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 مسار دراسة مشروع القانون
 

  افقة على تعلق يقانون أساس ي مشروع التونسية إلى الاتفاق  انضمام الجمهوريةبالمو

  المنش ئ لمؤسسة افريقيا للتمويل

 :2023جويلية  21تاريخ ورود المشروع 

  :2023 جويلية 21تاريخ إحالة المشروع على اللجنة 

 :جلسات اللجنة  

 2023جويلية  24 .1

 2023جويلية  26 .2

 

 

 :على مشروع القانون الأساس ي  أعضائها الحاضرين بأغلبية الموافقة قرار اللجنة 

 

 .عزيز بن الاخضررئيس اللجنة: 

 طارق الربعيمقرّر اللجنة: 
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 سيين بالخارج والهجرةوشؤون التون والتعاون الدوليالعلاقات الخارجية تقرير لجنة 
 

 رية التونسية بالموافقة على انضمام الجمهو تعلق يقانون أساسي حول مشروع 
 افريقيا للتمويلإلى الاتفاق المنشئ لمؤسسة 

 (16/2023)عدد  
 
 

I. التقديم 

لى الاتفاق المنشئ "لمؤسسة إيهدف مشروع القانون الأساسي المعروض إلى الموافقة على انضمام الجمهورية التونسية 
 . 2007ماي  28افريقيا للتمويل" المعتمد بأبوجا )نيجيريا( بتاريخ 

ق بين الدول الافريقية، بموجب اتفا 2007الأطراف أنشأت سنة  ومؤسسة افريقيا للتمويل مؤسسة مالية دولية متعددة
 48ق به اتفاق ثان يتضمن فصلا ألح 21مقرّها نيجيريا )لاغوس( تم ضبط إطارها القانوني ضمن اتفاق منشئ يتكون من 

عية للبلدان الافريقية، مع لتنمية الصناية وانلبنية التحتية ودعم التجارة البيتهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتطوير او .فصلا
 توفير عائد تنافسي لمساهميها على استثماراتهم.     

 32، 2022لى غاية ديسمبر مليار دولار كما بلغ عدد المساهمين في رأس مالها إ 2وبلغ رأس مالها المصرحّ به 
النيجيري  أكساس بنك % 9,5اتحاد البنوك لإفريقيا النيجيري و % 10البنك المركزي النيجيري و %42مساهما باعتبار 

صرف العربي للتنمية الم % 0,44صندوق الودائع والأمانات بالغابون و % 2,24البنك الافريقي للتنمية و % 2,5و
 صة وحكومية وصناديق سيادية. البنك المركزي الغيني والبقية مؤسسات بنكية ومالية خا %0,043الاقتصادية في افريقيا و

الدول الافريقية في  اص مختلف عن باقي البنوك متعددة الاطراف حيث لا يشترط ان تساهموللمؤسسة نظام اساسي خ
ضوية الدول مرتبطة ن عأضمن فصله الخامس على  رأس مال المؤسسة لتصبح عضوا بها رغم ان الاتفاق المنشئ ينصّ 

الامتيازات الجمركية والاعفاءات  جميع ن تمنح الدول الأعضاء للمؤسسةأبمساهمة بنوكها المركزية في راس مال المؤسسة، على 
نشئ والتي تمنحها الدول لمؤسسات الجبائية والحصانات القضائية في حدود ممارستها لمهامها المنصوص عليها في اتفاقها الم

 مماثلة.
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II. أعمال اللجنة 

لنظر في مشروع القانون الأساسي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة با والتعاون الدوليتعهدت لجنة العلاقات الخارجية 
 . 2023جويلية  24وعقدت في شأنه جلسة بتاريخ  16/2023عدد 

والاستثمار التنمية   دعميساهم فيالنواب بانضمام تونس الى مؤسسة افريقيا للتمويل باعتبارها هيكلا نوه  حيث
ن تساهم في ايجاد أومن المنتظر  يةبمجالات حيوية كالطاقة وإعادة تمويل المشاريع التنمو  وهي تهتمالتحتية وتطوير البنية 

دين ؤكم ،الطاقة بشكل خاصو حلول تمويل عمومي وخاص لحاجيات تونس في مجال الاستثمار عامة ومشاريع البنية التحتية 
يات التمويل بكلفة منخفضة  م في تغطية حاجمؤسسة متعددة الاطراف فإنه بإمكانها أن تساه أن هذه المؤسسة باعتبارها

لمبرمجة في المخطط التنموي الجديد تمويل المشاريع الكبرى اكما يمكنها تقديم استشارات في مجال اعداد و تأهيل المشاريع و 
 . 2025-2023للفترة 

وسطة لصغرى والمتالقطاع الخاص لا سيما المؤسسات ا سيدعم انضمام تونس الى هذه المؤسسةن أوضحوا أو 
 التونسية الناشطة في الدول الافريقية.

من الاتفاق المنشئ  16الى  9تعلقت خاصة بما ورد في الفصول من الملاحظات دى عدد من النواب جملة من بأهذا و 
الأصول الراجعة للمؤسسة و الممتلكات  شملالتي ت ،لفائدة مؤسسة افريقيا للتمويلالقضائية للمؤسسة ومنها الحصانات 

ع التمتّ ك  اء الذين تتعاقد معهمحصانات لفائدة الموظفين بالمؤسسة والخبر الى  بالإضافة ،و عقلتهاأوالتي لا يمكن حجزها 
والتسهيلات تسهيلات التنقل التمتع بو  صانة ضد أي شكل من أشكال الإجراءات القضائية ما لم ترفعها عنهم المؤسسةبالح

 فيما يتعلق بقوانين الصرف

لمؤسسة وللعاملين بها لهذه االمسندة الامتيازات الجبائية العدد الهام من  حولعدد من النواب  تساءلكما 
ا من جميع الضرائب والمعاليم صولها وممتلكاتها ومداخيلهأء ومستشارين، حيث تعفى المؤسسة و وللمتعاقدين معها من خبرا

، منح، إيرادات( كما تعفى المؤسسة يبة المباشرة وغير المباشرة على الدخل )أجور، مكافآتالديوانية ويعفى ممثلوها من الضر 
صولها ورأس مالها أملاكها و أ من أي نوع من الأداءات والاقتطاعات والمعاليم بما في ذلك معاليم الطابع الجبائي، على

 .اجعة لهاوكل المبالغ الر رباحها وفوائضها وعمولاتها أواحتياطاتها و 

لتونسي في حال تناقض تطبيق التشريع ا الذي ينص علىن تحفظ الجانب التونسي أمن جهة أخرى اعتبر النواب 
ن المؤسسة تخضع لقانون ألى ع ن التنصيصقد تضمّ الاتفاق المنشئ  نّ أباعتبار  رغير مبرّ لاتفاق المنشئ للمؤسسة، مع ا

  .الدول المنظمة لها
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و غير مقيمة أمؤسسة مقيمة بيعة المؤسسة كبطعلق في ما يتالمنشئ ما تضمنه الاتفاق كما أشار بعض النواب الى 
  لتونسيمع قانون الصرف ا ن ينجر عنه من تناقضأوما يمكن 

وهي  ،مام الدول للمؤسسةلانض دقيقة شروط  يضبطن الاتفاق المنشئ لمأعدد من النواب  بيّن وفي سياق اخر 
  "société caméléon" يجعل من مؤسسة افريقيا للتمويل مؤسسةمما تختلف حسب كل دولة 

  :لتخطيطالاستماع إلى السيد وزير الاقتصاد وا 

لة ومطمحا للمستثمرين لذا رغم أنها باتت قبن حجم المعاملة مع افريقيا ضعيف جدا أوزير ال ند مداخلته بيّن ع
و على ألى نطاق التصدير عفقد سعت تونس الى تكثيف تواجد المؤسسات التونسية بافريقيا وتعزيز التعامل معها سواء 

بالنيجر  لشركة التونسية للبنكا في افريقيا منها ةلة عن تجارب رائدة لمؤسسات تونسيامث ستعرضاو  ,بعث المشاريع مستوى 
 .فتح فرع بالطوغوعتزم لها فروع بالبنين وت والتي

بتكلفة "حلق المنزل بتونس " الحقل النفطيمشروع  ساهمت في تمويلن أأنه سبق لمؤسسة افريقيا للتمويل  شارأكما 
  .عد شركة رائدة في افريقياتناف نشاطه بعد توقفه كما مولت شركة سوروبات التي مما مكنه من استئمليون دولار،  37,2

 . لتونس قروض منح  من ناحية أخرى فان انضمام تونس الى هذه المؤسسة سيمكن من الحصول على ضمانات وبالتالي

سسات نيجيرية ويبلغ عدد مبينا انها ممولة بالأساس من مؤ الوزير بسطة عن مؤسسة افريقيا للتمويل م كما قدّ 
 . 2022و 2021انضمت إليها كل من مصر والمغرب وتونس خلال سنتي  عضوا 39ا أعضائه

لبنية التحتية الاستراتيجية في للعديد من مشاريع ا رئيسيا مجال تدخل المؤسسة حيث تعتبر ممولا لىإالوزير شار أو 
اريع في قطاعات الطاقة والموارد الطبيعية داد وتطوير المشجميع أنحاء افريقيا إلى جانب الخدمات الاستشارية المالية والفنية لإع

 2021سنة  مرت إلى غاية موفىسلكية، حيث استثوالصناعات الثقيلة والنقل والبنية التحتية والاتصالات السلكية واللاّ 
 دولة افريقية.  36مليار دولار أمريكي في مشاريع البنية التحتية في  10,3أكثر من 

 العديد من آليات التمويل من أهّمها:توفّر االمؤسسة هذه  نّ أفاد الوزير أوقد هذا 
 ،ستثمارات الخاصة بالبنية التحتية خطوط تمويلية سيادية للا -
 ،وط الإئتمان السيادي لدعم الديون على المدى المتوسط إعادة تمويل خط -
ميزان  للمحافظة على الاحتياطات الاجنبية وتقليص العجز في swapلات منح البنوك المركزية عقود مقايضات العم -

 الدفوعات  
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 منح ضمانات على اصدار السندات السيادية    -
دولار  مليون 209,73حيث بلغت  % 27رباح المؤسسة بنسبة أتطورت  2021خلال سنة نه أاف ضأو 

 .مليار دولار امريكي 8.57لتصل الى  % 16امريكي كما تطور اجمالي الاصول بنسبة 
 244صناعية بالكامرون بتكلفة في انجاز عدد هام من المشاريع منها تهيئة المنطقة الساهمت ن المؤسسة قد أ وبيّن 
 ولار.مليون د 900محطة توليد الكهرباء المزدوجة بدولة غانا بكلفة جملية بلغت و  مليون دولار

لشركات التونسية بالقطاع عدة اهو مسا ؤسساتالوزير أن الهدف الرئيسي من الانضمام الى مثل هذه المهذا وأكد 
التمويلات اللازمة  ساتؤسحيث توفر هذه الم ،الخاص على الاستثمار خارج حدود الوطن باعتبار صغر السوق التونسية

 .من الانتصاب بالخارج ها التي تمكن
توفر فرصا هامة  ؤسسةن هذه المأ باعتبار ،نظارهمأمشروع القانون المعروض على النواب ثمن  ،عند تدخلهمو 

ارة من فرص استثمار هامة ودعوا في هذا كما باركوا التوجه نحو افريقيا لما توفره هذه الق  .للاستثمار والتنمية وتحقيق الثروة
مام الاستثمار وبعث ألعراقيل تم تذليل االاطار الى دعم الديبلوماسية التونسية وخاصة الديبلوماسية الاقتصادية حتى ي

 .المشاريع

 على التموقع بهذه القارة تساءلوا عن مدى قدرة تونس على فرض تواجدها بافريقيا في ظل المنافسة الهائلة كما
 .نسيات التي قدمها الجانب التو ظسسة وعن سبب التحفنوحة لهذه المؤ عن جدوى الامتيازات الممو 

حات نجامن تحقيق تونسية تمكنت ان عددا من المؤسسات الو فريقيا محل منافسة دولية إ نّ أ د الوزيركّ أ ،جابتهإوفي 
 .Steg Internationalعلى غرار  الأوروبيالجانب مام اهامة 

يقيا للتمويل لكنها تظل من الحصانات والامتيازات لمؤسسة افر ن تونس منحت جملة االوزير  بيّن  أخرىجهة من 
 ةجويلي 28قانون قتضى ق عليها بمة المصادسيينا للعلاقات الديبلومايرها اتفاقية فامتيازات معقولة معمول بها دوليا وتؤط

1971 . 

في حال تناقض لتونسي ابتطبيق التشريع  المتعلقول مدى جدوى تحفظ الجانب التونسي ح للتساؤلبالنسبة ما أ
 في تونس .ة تونس للتمويل لمؤسسفتح فرع  في صورة دور  حفظهذا الت نّ أالوزير د بين فق ،مع الاتفاق المنشئ للمؤسسة
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III. قرار اللجنة 

وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة النظر في مشروع  والتعاون الدوليأنهت لجنة العلاقات الخارجية 
المنشئ المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاق  16/2023القانون الأساسي عدد 
 .لمؤسسة افريقيا للتمويل

عليه بأغلبية أعضائها الحاضرين.  الموافقة 2023جويلية  26وقرّرت خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 
 عليه. بالموافقةوهي توصي الجلسة العامة  2023جويلية  26كما صادقت على تقريرها بتاريخ 

 

 

 

 

 قرر اللجنةم                    اللجنة              ئيس ر                           

 طارق الربعي                                  الأخضربن عزيز 

 


